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مة ودور القاضي الإدار في حمایته   الح في بیئة سل
 

  (1) نوال معزوز 
ة، جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل أستاذ محاضر أ، 

انة س مل لالي بونعامة، خم   .ج
   dbkm.dz-n.mazouzi@univ   الإلكترونيالبرد 

 

 :الملخص
مة بیئة في لإنسانا ح عتبر ة عجلة علیها تقوم التي المطالب أهم بین من سل  التلوث ظل في التنم

ة لكرة منها تعاني الذ الكبیر البیئي ة الجهود توالت لذا جمة، مشاكل عنه نجم والذ الأرض ة الدول  والداخل
ارها البیئة على للحفا  لذا الإنسان، حقوق  من الثالث یلالج علیها قوم التي التضامن حقوق  أهم بین من اعت
ح ا، أمرا الدستور في الح هذا تضمین أص  لسنة دستور  تعدیل آخر في لجزائره اعل سارت ما وهو حتم
اره 2016 ار اعت ة وضرورة استراتیجي خ ة أسمى تكرس أجل من قانون  تكرس ضمانات بین ومن للبیئة، حما
مة بیئة في الح اره القانوني الأمن بتكرس للقاضي رافالاعت الدستور في سل قي الحامي اعت  للحقوق  الحق

 الإدارة مواجهة في واسعة سلطات ملك الذ الإدار  القاضي وخاصة الدستور من 157 المادة حسب والحرات
ة أجل من ة القرارات إلغاء حیث من سواء البیئة في الح حما  عن أو ملائمة، غیر أو مشروعة غیر البیئ
ة الأضرار جبر رط  .البیئ

ة   : الكلمات المفتاح
  .، الحمایة، القاضي، الإداريدورالحق، بیئة، سلیمة، 

 
 
 
 
 
 
 

خ إرسال المقال خ مراجعة المقال ،23/09/2020:تار خ نشر ،16/12/2021:تار   .31/12/2021 :المقال تار
ش المقال مة ودور القاضي الإ"،نوال معزوز :لتهم حث القانوني،"دار في حمایتهالح في بیئة سل ة لل م ، 12، المجلدالمجلة الأكاد
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The Right to a Healthy Environment & the Role of the 
Administrative Judge in Protecting it 

Summary: 
The right to a healthy environment is regarded as a basic human right in 

sustainable development and is protected by law. Under the large environmental 
pollution that the globe suffering from, and that  caused major problems, many 
international and domestic efforts come up to protect the environment as one of the 
most important rights of solidarity the third generation of human rights. The inclusion 
of this right in the Constitution is inevitable, which Algeria pursued in the last 
constitutional amendment of 2016 as a strategic choice and a legal necessity in order 
to establish its highest legal protection. Devote security According to Article 157 of 
the Constitution, especially the administrative judge who has broad powers in the 
face of the administration to protect the right to the environment, in terms of the 
cancellation of illegal or inappropriate environmental decisions, or through reparation 

of environmental damage. 

Keywords: 

Right, healthy, environment, role, judge, administrative, protecting. 

 

Le droit à un environnement sain et le rôle du juge administratif dans 
sa protection 

Résumé : 
Le droit à un environnement sain est considéré comme un droit humain 

fondamental dans le développement durable protégé par la loi. Face à la  grande 
pollution dont souffre le globe terrestre et qui a causé des problèmes majeurs, de 
nombreux efforts internationaux et nationaux sont déployés afin de protéger 
l'environnement comme l'un des droits de solidarité les plus importants de la 
troisième génération des droits de l'homme. La Constitutionnalisation de ce droit est 
impérative, c'est ce qu'a fait l'Algérie dans l'amendement constitutionnel de 2016 
comme un choix stratégique et une nécessité juridique afin d'établir sa plus haute 
protection juridique.  

Parmi les garanties de la consécration du droit à un environnement sain, on 
trouve en particulier les larges pouvoirs conférés au juge administratif face à 
l’administration par l’article 157 de la constitution, pour protéger le droit à 
l'environnement, notamment en matière d'annulation des décisions environnementales 
illégales ou inappropriées, et matière de la réparation des dommages 
environnementaux. 
Mots clés: 

Droit, environnement, sain, rôle, juge, administratif, protection 
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  :مقدمة

ه للتداخل ب عود الفضل في الاعتراف  مة من الحقوق المستحدثة، إذ  ین عتبر ح الإنسان في بیئة سل
ش فیها، لذا  ا البیئة وحقوق الإنسان وحراته العامة، وإدراكه لدرجة الأخطار التي شهدتها البیئة التي نع قضا
شهده العالم الیوم من تزاید في  ة، خاصة مع ما  حت البیئة تحتل حیزا واسعا في مجال الدراسات العلم أص

ة اسة اللاعقلان ع والأثر البیئي لهذه الس اسة التصن   .، التي أفضت إلى تفاقم الوضع البیئيس
ة البیئة، ووضع حد للتدهور الذ أصابها، مع  ذلك اتجه العالم إلى تبني خطوات جادة من أجل حما و
عها، إلا  ا البیئة في مواض ة التي أدرجت قضا س على التشرعات الوطن ات لحمایتها، الأمر الذ انع تفعیل آل

ة لم تع ة، ما جعل الرفع من مستو التشرع العاد وتضمینه أن التشرعات العاد فیلة بردع المخاطر البیئ د 
ه الجزائر في التعدیل الدستور لسنة  ا، وهو ما سارت عل ن القول أن 2016في الدستور أمرا حتم م ، لذا 

ة قانون ة من أجل تكرس أسمى حما ار استراتیجي وضرورة قانون مة خ   .ة لهادسترة الح في بیئة سل
ات الأمن القانوني، وذلك على   مة اعتراف للقاضي لتحقی متطل ما أن التكرس الدستور للح في بیئة سل

ع للحقوق والحرات وذلك حسب المادة  لذا سنحاول من . من الدستور 157أساس أن القضاء هو الحصن المن
مة و دور القاضي ا ح الح في بیئة سل ة عن خلال هذه الدراسة توض لإدار في حمایته وذلك من خلال الإجا

ة ة التال ال ؟: الإش ة هذا الح مة وما هي سلطات القاضي الإدار لحما   .ما مضمون الح في بیئة سل
م التي احتوتها الدراسة، والمنهج التحلیلي  عنا المنهج الوصفي لتحدید المفاه ة ات ال ة عن هذه الإش وللإجا

م التاليلتحلیل النصوص القانو  عین التقس الموضوع، مت ة ذات الصلة  ة والاجتهادات القضائ   :ن
حث الأول - ة: الم مة ضرورة قانون  الح في بیئة سل

حث الثاني - ة البیئة: الم  دور القاضي الإدار في حما

حث الأول ة: الم مة ضرورة قانون   الح في بیئة سل
الإنس مة هو ح لصی  ن إن الح في بیئة سل م لان وحدة واحدة لا  ش ون الإنسان والبیئة  ان، 

بیرة من حقوق الإنسان  مجموعة  ة جزء لا یتجزأ من التمتع الكامل  فة وصح فصلهما، فالتمتع ببیئة آمنة نظ
ع أن نحق تطلعاتنا أو حتى أن  ة لا نستط اة والصحة والغذاء، ومن دون بیئة صح من بینها الح في الح

ش في مستو  ة حقوق الإنسان تساعد نع ا لكرامة الإنسان، وفي نفس الوقت فإن حما  مناسب من المعاییر الدن
ة البیئة   .على حما

عد  س هذا الأمر على الشأن الداخلي للدول التي أقرت ال ة البیئة شأن عالمي انع لهذا أضحت حما
ة ة، لذا نقول أن حما صفة صرحة أو ضمن ار  البیئي في دساتیرها سواء  ة وخ البیئة أضحت ضرورة قانون

 .استراتیجي
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مة وتطور التكرس الدستور له: المطلب الأول   تعرف الح في بیئة سل
ح تطور التجرة الدستورة الجزائرة  مة وتوض سنحاول في هذا المطلب إعطاء تعرف للح في بیئة سل

  .في هذا المجال
مة: الفرع الأول   تعرف الح في بیئة سل

ب  ل الح في البیئة من مفهوم مر ه في الفقه القانوني الوضعي "البیئة"و " الح"یتش قصد  ، فالح 
حمیها من أجل تحقی مصلحة معینة قرها القانون لشخص معین و نة، التي    .السلطة أو القدرة أو الم

ه الإنسان، والكائن ش ف ع عي الذ  مارس أما البیئة فتعرف على أنها الوسط الطب ة الأخر و ات الح
  . 1فیها أنشطته المختلفة

اشر أو  ة، التي لها تأثیر م ة والاجتماع ة والحیو ائ م ة والك ع ما عرفت على أنها مجموعة العوامل الطب
ة ة والأنشطة الإنسان اشر، حال أو مؤجل للكائنات الح   .2غیر م
ة عام ولقد تم وضع تعرف واسع لمفهوم البیئة في قمة ستو ، ومفاده أن البیئة 1972هولم للبیئة الإنسان

اع  ان ما لإش ة المتاحة في وقت و م ة والاجتماع ة بل هو رصید الموارد الماد ع أكثر من مجرد عناصر طب
 .3حاجات الإنسان وتطلعاته

مة على أنه موارد وسط بیئي خال من التلوث : " ما عرف الح في بیئة سل اختصاص الإنسان 
ه وقت استلامهال انت عل أسوأ مما  ست  ال المقبلة في حال ل البیئة وتحسینها لنقلها إلى الأج ، في "لانتفاع 

ه ذلك من وجوب : "حین أن هناك من عرف هذا الح أنه قتض مة في ذاتها وما  ق الوجود في بیئة متوازنة 
ة، وفي دفع التلوث عنها و  ع انة وتحسین النظم والموارد الطب مواردهاص   4".التدهور الجائر 

مة: الفرع الثاني   تطور التكرس الدستور للح في بیئة سل
ة عرفت مراحل وتحولات  ة المعاصرة تجرة فت إن التجرة الدستورة في الجزائر على غرار التجارب العر

ة، حقوقبیئ ة في الإقرار  ة عن هذا التساؤل  عدیدة ومختلفة فهل سایرت هذه التطورات المطالب الإنسان إن الإجا
ة ان مد تطور التكرس الدستور للحقوق البیئ   .من في ب

  
  

                                                            
ة1 ة للنشر والتوزع، القاهرة، 1  ،أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، سلسلة دائرة المعارف البیئ   .46ص  ،1996، الدار العر
  .46المرجع نفسه، ص 2
  .47ص  المرجع نفسه، 3
ة، تكرس الدستور الجزائر للح في البیئة في تعدیل 4 ار، العدد01-16موجب القانون  2016نصیرة بن تر ، 18، مجلة المع

  .54، ص 2017
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مة قبل التعدیل الدستور لسنة : أولا الح في بیئة سل  2016اعتراف ضمني 

فة، تكفل له  مة ونظ ة ح الإنسان في بیئة سل اشر لحما لقد انتهجت الجزائر أسلوب أو منهج غیر م
طر اة  ا على صحتهالح   .1قة آمنة من المخاطر والأضرار التي تترتب على التلوث، وتؤثر سل

ة  ح المواطن في حما تضمن هذا المنهج أن الدستور لا یتضمن نصا صرحا من نصوصها یتعل  و
ة  اطها من روح النص على الحقوق الاجتماع ة عن طر استن ن التوصل إلى تلك الحما م البیئة، وإنما 

رسها الدستوروالا ة للمجتمع التي  ة أو المقومات الأساس   .قتصاد
ة وواجب  ار الصحة من الحقوق الأساس ة التي تضمنها الدستور الجزائر اعت ومن بین الحقوق الاجتماع

ة :" التي تنص  19762من دستور  67على الدولة رعایتها، مثال ذلك المادة  لكل المواطنین الح في الرعا
ة ذلك أشارت المادة  ،"الصح المجلس  1976من دستور  151و للبیئة من خلال جعلها اختصاص أصیل 

شرع في مجالات منها حیث  مي والبیئة: الشعبي الوطني  اسة الإعمار الإقل   .الخطو العرضة لس
، العلى  19893أما عن دستور  اسي والاقتصاد رغم من تغیر تصور الدولة الجزائرة لنهجها الس

ة، ومن النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق، والذ بت ة الحز حولها من نظام الحزب الواحد إلى التعدد
مة،  م دولة القانون، إلا أننا لم نلمس أ تغییر حول مسألة الح في بیئة سل عتبر أول دستور یجسد مفاه

م البیئة قة، إذ أحال مسألة تنظ ختصاص المجلس الشعبي الوطني، لاوحمایتها  وانتهج نفس نهج الدساتیر السا
لات اللاحقة لسنة  ذلك التعد الجزائر خلال تلك المرحلة رغم مصادقة  2008، 2002، 1996وهذا ما تضمنته 

ة البیئة حما ة المختلفة والمتعلقة  ات والمواثی الدول   .4على العدید من الاتفاق
ا مة في : ثان الح في بیئة سل ح    2016التعدیل الدستور لسنة اعتراف صر

فة، إلى تكرس  مة ونظ ة ح الإنسان في بیئة سل لقد اتجه المؤسس الدستور الجزائر في سبیل حما
اجة التي 20165هذا الح صراحة في عدة مواضع في التعدیل الدستور لسنة  ، حیث أقر هذا الح في الدی

ارها جزء لا یتجزأ اعت مة الدستور  اراته من : " منه، حیث جاء فیها لها نفس ق ا بخ ظل الشعب الجزائر متمس

                                                            
از، الأساس ا 1 ة البیئة من التلوثداود عبد الرزاق ال ر الجامعي، مصر، 1 ،لدستور لحما     . 75ص  ،2006، دار الف
ه في استفتاء 1976نوفمبر  22المؤرخ في  ،97-76أمر رقم  2 ، 1976نوفمبر 19، یتضمن إصدار نص الدستور المواف عل

 .1976نوفمبر  24، مؤرخة في 94ج ر عدد 
ه في استفتاء 1989فبرایر  28، مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم  3 فبرایر  23، یتضمن نشر تعدیل الدستور المواف عل

 .1989مارس  01في  ، مؤرخة09، ج ر عدد 1989
ة، المرجع الساب 4   .50ص ،نصیرة بن تر
، ج ر عدد 2016مارس  06، مؤرخ في 01-16قانون رقم  5  .2016مارس  07، مؤرخة 14، یتضمن التعدیل الدستور
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عمل على بناء اقتصاد منفتح وتنافسي في إطار  ة والقضاء على أوجه التفاوت الجهو و أجل الفوارق الاجتماع
ة المستدامة والحفا على البیئة   ".التنم

ة والحفا علیها لصالح تضمن الدولة الاستعمال الرشید للمو : " منه 19ما نصت المادة  ع ارد الطب
ال القادمة     .                                                                   الأج

ة   .تحمي الدولة الأراضي الفلاح
اه ة للم   ..."ما تحمي الدولة الأملاك العموم

مة بنصها 68ما نصت المادة  لمواطن الح في بیئة ل:" ل وضوح في ح المواطن في بیئة سل
مة   .سل

  .تعمل الدولة على الحفا على البیئة
ة البیئة ین لحما عیین والمعنو ات الأشخاص الطب لقد ذهب المؤسس الدستور ". حدد القانون واج

قع على الدولة والمواطنین على حد مة حقا فقط، وإنما جعل حمایتها التزام  ار البیئة السل س إلى اعت  الجزائر ل
  . سواء

مة: المطلب الثاني ة عن دسترة الح في بیئة سل  النتائج المترت

ة ة نوضحها في النقا التال ة الأهم مة نتائج في غا   :یترتب عن دسترة الح في بیئة سل
ة  - عات البیئ   ظهور جیل جدید من التشر

ة أكثر صرامة، لضمان وحم مة یتطلب سن قوانین بیئ ، وفي ترسیخ الح في بیئة سل ة الح الدستور ا
ه  فنسون "هذا الصدد عبر الفق ندا من " ولن ست ة في بلد مثل  الح في بیئة صح أن الاعتراف الدستور 

ة لإعطاء مضمون لتلك الآمال  ضمن تشدید  القوانین البیئ   1...".شأنه أن 
ان له ت20052ما أن دخول میثاق البیئة الفرنسي حیز التنفیذ في عام  أثیر ملحو على القانون ، 

حضر  ح أول دولة في العالم تقوم بوضع تشرع  طة في المیثاق لتص الفرنسي، وقد استندت فرنسا إلى مبدأ الح
عي والنفط، وفي سنة  عتبر طرقة مدمرة لاستخراج الغاز الطب أصدرت  2014التفجیر الهیدرولوجي، الذ 

منع استخدام المساحات الخضراء وغیر  حد من قانون  ها من الأماكن العامة ما لم تكن هناك حاجة طارئة، و
 .20203استخدام المبیدات الحشرة في المنازل والحدائ ابتداء من سنة 

 

  
                                                            

رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق  ،نسرن شایب، دسترة الح في البیئة 1   .135ص  ،2016/2017جامعة سطیف،  ،مذ
ة في  الدستور الفرنسي  سنة 2005میثاق البیئة الفرنسي الصادر في سنة  2 قة مرجع وث   .2005، اعتبر 
  .137ص  ،نسرن شایب، المرجع الساب 3
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ة - عات البیئ ة لملأ الثغرات في التشر   دسترة الح في البیئة آل
قوة لتعزز القوانین البیئ ون دسترة الح في البیئة یؤثر  ة، فقد تم استخدام الح الدستور الإضافة إلى 

عض  مة لسد الثغرات في قانون البیئة، وهذه الثغرات قد تنشأ من التأخر في اعتماد تدابیر لمعالجة  في بیئة سل
ة   .1المسائل، أو ظهور تهدیدات جدیدة للبیئة، أو تكون راجعة تلك الثغرات إلى غموض في النصوص القانون

ات الدفاع عن ا - ز آل   لبیئةتعز
ة الأساس  وم ة غیر ح منح للأفراد والمنظمات البیئ مة في الدستور  الح في بیئة سل إن الاعتراف 
القانوني اللازم للدفاع عن البیئة، والتصد للمشروعات والأنشطة التي تؤثر على البیئة وصحة الإنسان، حتى 

  .2ولو تقاعست أو تأخرت الدولة في سن القوانین الضرورة
  المشرع من تجاهل البیئة منع -

ة المختلفة، تحت  مة المشرع من تجاهل البیئة عند وضع النصوص القانون منع دسترة الح في بیئة سل
ه  حتل قمة هرم تدرج القوانین، مما یجعل القواعد المتضمنة ف طائلة عدم دستورة هذه النصوص لأن الدستور 

، وهذ ل القواعد والقوانین الأخر عد ترقیته من تسمو على  عة،  انة رف حتل م مة  ا ما جعل الح في بیئة سل
اقي القوانین أن تحترمه وأن لا تخالف  ، مما یوجب على  مستو التشرع العاد إلى مستو التشرع الدستور

مة3قواعده ه نقض أ قانون مخالف للح في بیئة سل   .، مما یترتب عل
ه الرأ العام لصالح البیئة -   توج

ة أكثرت ف ة وتثق م مة تعل ق ادئ 4حظى الحقوق الدستورة  ، نظرا لمیل المجتمع للاطلاع على الم
لة  ة التي تتضمن الكثیر من التفاصیل الطو م ة والتنظ الدستورة أكثر من اطلاعه على النصوص القانون

  .والمملة
ات - ة على الحقوق والحر ة القضائ ات الرقا ز آل   تعز

ام المادة العودة إلى  ة المجتمع والحرات، : " من الدستور نجدها تنص 157أح تحمي السلطة القضائ
ة ع ولكل واحد منهم المحافظة على حقوقهم الأساس   ".وتضمن للجم

                                                            
  .140، ص السابالمرجع  نسرن الشایب، 1
مة في التشرع الدولي والوطني 2 رة لنیل شهادة الماج ،فاطمة طاوسي، الح في البیئة السل  ستیر في الحقوق، جامعة قاصدمذ

  .28ص  ،2014/2015، ورقلة، مراح
ة 3 مة على القوانین البیئ اسات دسترة الح في بیئة سل قة، انع ة،  ،عبد السلام سالمي، هد  ة والاجتماع مجلة العلوم القانون

  .15ص ، 2018، 03جامعة زان عاشور، العدد 
ة  ،موضوع البیئة في الجزائر عبد الغني حسونة، عمار الزغبي، دسترة 4 ةمجلة العلوم القانون اس ر 14 العدد، والس ، 2016، أكتو

 .117ص 
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ة على  لا ومصیرا، في الرقا ة دورا نب لا یخف على أحد أن هذه المادة أسندت إلى السلطة القضائ
أن  الحقوق والحرات، وهو نتیجة مقراطي وخاصة أن جانب من الفقه یذهب إلى القول  ة داخل مجتمع د منطق

ادة: "العدالة هي از الس أن وجود السلطة "الدین الأول المتخذ بذمة الدولة مقابل منحها امت فید  ، وهو ما 
ال  ل أش المواطنین من  مثل ضمانة من شأنها أن تنوء  اره  اعت ا  ل أمرا حتم ش ة  الظلم والتسلط القضائ

از   .التي تنشأ من منح الدولة هذا الامت
ة مستقلة ونزهة، وأن تكون الاجراءات عادلة وسرعة م 1لذا لابد أن تكون السلطة القضائ صل الح ، وأن 

سمح بتص ومة في حإلى أمر  الغة عندما تفشل الح ة  أهم نة تحظى  ة، فاللجوء إلى العدالة م ح الوضع
ة الحقوق  مةحما   .الدستورة من بینها الح في بیئة سل

م الاعتداء على البیئة -  : تجر

یؤد دسترة الح في البیئة إلى ضرورة تدخل القانون الجزائي في تفعیل هذه الحقوق وإقرار العقاب في 
ة الحقوق الدستورة  .حال انتهاكها فهو أحسن ضمان لحما

ة إن النص في صلب الدستور على الح في بیئة س ة الجزائ س حتما على الحما مة سینع لها ل
سن القوانین التي تجرم الأفعاللو  حیث تلتزم الدولة  وناتها  من جهة، ومن جانب آخر سیؤد  التي تمس بها م

ة البیئة أهم   .2إلى تأثر القضاة 
حث الثاني ة البیئة: الم   دور القاضي الإدار في حما

ة الأخر إن تكرس الدستور للح في بیئة س مة هو ارتقاء بهذا الح إلى مصاف الحقوق الأساس ل
اقي الحقوق  ح هذا الح غیر قابل للانفصال عن  ص الح في المساواة والح في الحرة، و فولة دستورا  الم

ة هذا الح بیرا في حما الح في التقاضي لذا یلعب القضاء دورا    .الأخر 
د هذا الدور هو المادة  ة الحقوق  157وما یؤ ما فیها الإدار في حما التي أعطت السلطة للقاضي، 

ة وجبر  مة، وذلك من خلال إلغاء قرارات الإدارة المخالفة للقواعد البیئ والحرات من بینها الح في بیئة سل
ة   . الأضرار البیئ

  
  

                                                            
سیوني عبد الله، القضاء الإدار 1 ندرة، مصر، . عبد الغني    .68ص  ،1996منشأة المعارف، الاس
ةعبد اللاو جواد، ح الإنس 2 مة وصح ش في بیئة سل ة دراسة مقارنة بین ال ،ان في الع ات الدول ة والاتفاق شرعة الإسلام

ار، العدد  ة، مجلة المع   .397ص ،2016، 13والدساتیر الوضع
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ة البیئة من خلال إلغاء القرارات : المطلب الأول ة غیر دور القاضي الإدار في حما الإدار
  مشروعة

من  161تجد سلطة القاضي الإدار في إلغاء القرارات الإدارة غیر مشروعة أساسها القانوني في المادة 
التالي من ح القاضي الإدار "ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارة: " الدستور التي تنص ، و

ان مصدره  ان غیر مشروع أو غیر ملائمإلغاء أ قرار إدار بیئي مهما    .إذا 
ة للقاضي الإدار : الفرع الأول   -سلطات محدودة -السلطات التقلید

ه عیب من عیوب عدم  شو ان القرار البیئي  حث عما إذا  ة في ال تكمن سلطات القاضي الإدار التقلید
م بإلغاء القرار الإدار إذا تحق من وجود أحد أوجه الإل ح ة، ف اره قاضي الحرات العامة، المشروع اعت غاء 

ة لهذه الأخیرة من  البیئة حما ل قراراتها المتعلقة  ة في  وذلك بإخضاع السلطة الإدارة إلى مبدأ المشروع
  .1الانتهاك والمساس والتعسف الإدار 

ة أ وسائل الإلغاء وصنفهاواستخلص فقه القانون الإدار عیوب عدم ال بناء على أسس  مشروع
  .2تلفةمخ

ه  ة الإدارة وف تصنیف الفق وقد سایر القضاء الجزائر القضاء الإدار الفرنسي في رقابته للمشروع
DEBBASCH  ة للقرار الإدار ة والخارج ة الداخل   .3الذ میز بین المشروع

ة للقرار الإدار البیئي، والمتمثلة ة الخارج ة المشروع ني  تتحدد سلطات قاضي الإلغاء في رقا في ر
فحص هل القرار الإدار صدر من قبل السلطة المختصة قانونا، وأنه صادر  ل والاجراءات،  الاختصاص والش
قف عندها القاضي من هذا الجانب  ة التي  قررها القانون فعیوب عدم المشروع ال والإجراءات التي  وف الأش

ل والاجراءات   .تسمى فقها عیب عدم الاختصاص وعیب عدم الش
ة المبتغاة من  ة الغا ة للقرار البیئي في دعو الإلغاء تتحدد برقا ة الداخل ة القاضي للمشروع أما رقا

عرف  عیب مخالفة عیب الانحراف في استعمال السلطة، إصداره أو ما  ه والمسماة  ة محله وسب ة مشروع ورقا
  .القانون 

ة لسلطات القاضي الإدار  قات العمل ة، نجد على سبیل المثال قرار مجلس الدولة ومن بین التطب التقلید
س المجلس  2007ما  23الصادر بتارخ  032758 ا أحسن ضد رئ ا ة  ة البیئة لبلد ة حما ة جمع في قض

                                                            
ة القضائ 1 رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون البیئة والعم ،الجزائر  ة للبیئة وف التشرعبولنوار بلي، الرقا ران، مذ

  .25ص ،2013/2014، 1جامعة الجزائر 
م 2 ، الوجیز في القضاء الإدار سل ر العري، القاهرة،  ،ان الطماو   .  395ص  ،1989قضاء الإلغاء، الكتاب الأول، دار الف
توراه دولة ،عمور سلامي، سلطات القاضي الإدار في دعو الإلغاء 3 ، 1في القانون العام، جامعة الجزائر  أطروحة د

  .140ص  ،2011/2012
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ة والتي تهدف من ورائه  ه الجمع ه الاستئناف الذ تقدمت  موج ة أولاد فایت، والذ أید  الشعبي البلد لبلد
ة ذات مساحة 1998ما  08لولائي المؤرخ في إلغاء القرار ا تار،  40، المتضمن تخصص قطعة أرض ه

ة ة أولاد فایت المخصصة لإنشاء قمامة عموم   . لفائدة بلد
قضي بتعیین ثلاث خبراء 2003أفرل  01وعلى إثر هذا الاستئناف أصدر مجلس الدولة قرارا بتارخ   ،

ة ستؤد إلى أضرار متعددة مختصین في الفلاحة والعقار، ونتیجة ل هذه الخبرة تبین أن إنشاء المفرغة العموم
ة لإنشائها وعلى أساس ذلك قضى مجلس الدولة بتأیید القرار  البیئة، نتیجة عدم احترام الشرو التقن الصفات 

ة موضوع النزاع، ومن بین ما جاء في القرار إزالة المفرغة العموم   :المستأنف و
اء، ودون اتخاذ الإجراءات  إن إنشاء مفرغة"  اني دون احترام شرو دفتر الأع ة في وسط س عموم

ا ترتب علیها غلقها نهائ عد مخالفة لقانون البیئة و ط والأشخاص    .1..."الملائمة لتجنب المساس وسلامة المح
 -سلطات واسعة -السلطات الحدیثة للقاضي الإدار : الفرع الثاني

قف مجلس الدولة الفر  ة، التي لم  نسي عند ممارسة رقابته على السلطات الإدارة عند حدود رقابته التقلید
ة إلى مشارف  لم تعد تنسجم مع التطورات الحاصلة في مجالات النشا الإدار الحدیثة، وإنما مد هذه الرقا

ة العمل قة بین فعال ن من مسك نقطة التوازن الدق ، حتى یتم ة،  الملائمة في التقدیر الإدار الإدار من ناح
ة أخر  ین ضمان حقوق الأفراد وحراتهم من ناح أحدهما في سبیل الآخر ، و ضحي    .2دون أن 

مجلس  ذا دفعت التطورات السرعة والمتلاحقة للنشا الإدار للدولة الحدیثة في المجالات المختلفة،  وه
ابتكار أدوات الدولة الفرنسي إلى ممارسة دوره الإنشائي في ابتداع الحلول ة هذه التطورات  نه من مواك ، التي تم

قة على تقدیرات السلطات الإدارة في شتى مجالات النشا  ة عم ة جدیدة، یتوصل بها في فرض رقا فن
ة هي نظرة الحصیلة أو نظرة الموازنة  ة الأهم ، من بینها النشا البیئي وتبلور عن ذلك نظرة في غا الإدار

  .والمضاربین المنافع 
ان یتوقف عند سلطة  الإضافة للقضاء الساب لمجلس الدولة الفرنسي والجزائر في دعو الإلغاء الذ 
ح القضاء  ه أوامر لها، أص ع توج ستط إلغاء القرار الإدار المخاصم إذا ما ثبتت عدم مشروعیته دون أن 

ة نظره في دع مناس ه أوامر لها  انه توج ا بإم   .و الإلغاءالإدار حال
 

  

                                                            
ة البیئة حنان علاوة، توفی زد 1 ط البیئي ضمانة لحما ة القاضي الإدار الجزائر على قرارات سلطات الض مجلة  ،الخیل، رقا

  .700ص  ،2018، العدد الأول، 11ة، المجلد الحقوق والعلوم الإنسان
، نظام القرار الإدار في القانون الجزائر  2 ة ال ،نوال معزوز ل توراه في العلوم،  ، 1حقوق، جامعة الجزائررسالة لنیل شهادة د

  .470ص  ،2016/2017



אאא	 RARJ
  

530 
א12א،03 J2021K 

אאWאא،אאא،K520 J537K
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة الموازنة في مجال البیئة: أولا   رقا
الموا قوم  قه لنظرة الموازنة  قوم بإلغائه زنة بین أضرار ومنافع القرار،إن القاضي الإدار أثناء تطب  ولا

افة الظروف  قدمها، مع أخذه  ا والمنافع التي  ة للمزا النس مة  انت الأضرار الناجمة عنه جس إلا إذا 
ات فهذه النظرة والم ارات التقدیرةعط   .للإدارة هدفها عقلنة الاخت
ة الموازنة في مجال البیئة -أ اب إعمال رقا   أس

ة من  ه الأوضاع البیئ عدما آلت إل ا في العصر الحالي،  ة البیئة من أهم القضا ة حما حت قض لقد أص
اب وعوامل أهمها النمو الصناع ي الذ عرفه العالم والذ أد لاختلال التوازن تدهور، نتیجة لتظافر عدة أس

اس  قة الأوزون والاحت ل التلوث واستنفاد ط ة منها مش اة الإنسان ة أضحت تهدد الح البیئي فظهرت مشاكل بیئ
  .1الحرار والتغیر المناخي

اب أمام القضاء ة البیئة مما فتح ال ة لحما ة والداخل اب توالت الجهود الدول الإدار في العدید  لتلك الأس
ة الموازنة بین المنافع والمضار على رأسها القضاء الفرنسي ولم یتوقف الأمر عند  من دول العالم لتطبی رقا

  .هذا الحد بل امتدت هذه النظرة للعدید  من الدول
ة الموازنة  -ب قات نظر   تطب
 :في القضاء الفرنسي -

ة الموازنة بین المنافع والأ قات عدیدة أهمهالقد حظیت رقا   : ضرار في مجال البیئة والصحة العامة تطب
ات  ة في أن الإدارة قررت إنشاء قناة لإخراج النفا ة الطینة الحمراء، تتلخص وقائع هذه القض قض

حر في خلیج  ة في عرض ال ة لأحد مصانع الألومنیوم، من قبل شر ائ م لأجل المنفعة العامة، التي  cassisالك
املة له انت من و  عد دراسة  جهة الإدارة أنها أكیدة، وهنا تعرض مجلس الدولة لعیوب المشروع وذلك 

الصحة ه أضرار  ل، قرر أن المشروع وإن تترتب عل ة  العمل طة  ات والحیوان أو  وللظروف المح العامة للن
الدرجة التي تجرده من صفة المنفعة العامة، وقرر أن  س  ة في المنطقة، فإنه ل ة والاقتصاد اح ة الس التنم

الصحة العامة 07صب هذه المخلفات على مسافة    .2لم من الشاطئ وعلى عم ألف متر لا یلح ضررا 
 :في القضاء المصر والجزائر  -

اب عدیدة دعت القاضي الإدار لتطبی هذه النظرة في نظرا للوض ة للبیئة في مصر لأس ة المترد ع
ه منها ا المعروضة عل   :العدید من القضا

                                                            
رة لنیل شهادة الماجستیر  ،مصطفى سندل، الموازنة بین المنافع والمضار في القرار الإدار  1 ة الحقوق، جامعة مذ ل في القانون، 

  .180ص ،2013/2014، 1الجزائر 
  .181-180، ص ص نفسهالمرجع 2
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ة  مناس ة  ، ولقد نظر القضاء الإدار في هذه القض القاهرة الكبر ة إقامة مشروع الصرف الصحي  قض
مدینة القاهرة ، حیث رأ القاضي أن إقامة هذا المشروع في  صدور قرار بإقامة مشروع صرف صحي  الكبر

ة،  بیرة وذلك بإتلاف وفقدان مساحة شاسعة من أجود الأراضي الزراع سبب أضرارا  قا،  ور سا ان المذ الم
لاد، وتوفیر فرص عمل في المجال الزراعي، بینما إذا تم  ة لل عتمد علیها في إنتاج الحبوب والمواد الغذائ التي 

القاهرةنقل ال طة    .مشروع إلى الأراضي البور المجاورة، فإنه سیتم المحافظة على المساحات الخضراء المح
ة وثقل المنفعة العامة المستمدة من المحافظة على البیئة والصحة  ة أهم بدو واضحا في هذه القض و

ة المنافع وتتصد لكافة الأضرار ق   .1العامة مما جعلها تسمو على 
النس عد، لأن الوضع فیها لا أما  ة لموقف القضاء الإدار الجزائر فإن تطبی نظرة الموازنة غیر مست

ان  ة، و القاضي الإدار الفرنسي ومثیله المصر لتطبی هذه الرقا اب التي أدت  یختلف عن الوضع والأس
ة للقالة، للقاضي الإ ة الحظیرة الوطن ة العامة لحما ح الجمع ن أن تت ة هذا التطور من المم دار فرصة مواك

ار شرق  ا مشروع إنجاز الطر الس ة الموازنة، وذلك من خلال موازنتها لمزا غرب، والأضرار /الذ شهدته رقا
ة للقالة الحظیرة الوطن ة التي سیلحقها   .2البیئ

ة حضرة تظهر من حیث أهدافه ومن خلال العائدات ار حتم عتبر مشروع الطر الس المنتظرة  حیث 
البیئة، رغم  منه، لكن هذا الأخیر قد تعرض لأزمة في تهیئته مما أفرز مشاكل عدیدة خاصة تللك المتعلقة 
ة  ات ة ون ة تزخر بثروة حیوان منطقة محم مر  ة التي أسندها المشرع الجزائر لها، فالمشروع   ة القانون الحما

اقي الدول   .3فردة، تمیزها عن 
ا ه أوامر للإدارة سلطة ال: ثان   قاضي الإدار في توج

م ولا یدیر"لقد ساد في القضاء الإدار الفرنسي مقولة أن القاضي الإدار  التالي لا یجوز "ح ، و
ارات أهمها مبدأ الفصل بین السلطات ه أوامر للإدارة لعدة اعت   .للقاضي الإدار توج

                                                            
  .185المرجع نفسه، ص  1
ش، رقا 2 اش ةسهیلة ل ة من أجل المنفعة العموم رة لنیل شهادة الماجستیر ،  ،ة القاضي الإدار على إجراءات نزع الملك ة مذ ل

  .60ص ،2008الحقوق، جامعة الجزائر، 
ات العلاقات العامة في إدارة الأزمات 3 ة القالة،  ،اسعیداني سلامي، استراتیج الحظیرة الوطن ار  دراسة حالة اصطدام الطر الس

ة، المجلد  ة والاتصال مة للدراسات الاعلام   .284ص  ،2013، 1، عدد 01مجلة الح
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ة في الشؤون إن مبدأ الفصل بین السلطات في المفهوم الفرنسي  ان یهدف إلى عدم تدخل المحاكم العاد
ام مجلس الدولة الفرنسي واستقرت، على أنه لا یجوز  الإدارة، وعلى هذا الأساس سار القضاء، فتواترت أح

ترتب على ذلك ه أوامر لجهة الإدارة بإصدار قرار إدار معین و   :1للقاضي الإدار أن یتجاوز سلطته بتوج
ات الممنوحة   یجوز للقاضيلا- الإدار رسم الخطو العامة للإدارة لأن ذلك یدخل في السلطات والصلاح

 .للإدارة
أمرها أو یوجهها  - ة إلا إلغاء القرارات الإدارة لتجاوز السلطة دون أن  ة القانون س لقاضي الإلغاء من الناح ل

عمل معین ام   .للق
عمل أو الامتناع لا یجوز للقاضي الإدار الاستعانة بوسیلة الغ - ام  ار الإدارة على الق ة لإج رامة التهدید

 .عنه
جاء لتعزز السلطات الممنوحة للقاضي الإدار  ،1995فبرایر  08المؤرخ في  125-95غیر أن قانون 

ه أوامر للإدارة، وعلى حد قول الأستاذ  سلطة توج الفرنسي في مجال دعو الإلغاء، وهذا عن طر اعترافه له 
Debbasch  ح إرادة المشرع الفرنسي في منح القاضي الإدار خاصة قاضي الإلغاء س هذا القانون  ع

قى قاضي الإلغاء المجرد ما یخص موضوع النزاع حتى لا ی   . 2سلطة ف
ة البیئة، ُعدُّ  قات القضاء الإدار الفرنسي في مجال حما ة لتطب النس  الدولةا مجلس عن الصادر القرار و

ة 21 في يلفرنس ل قة  2017 جو ة المساعي في سا ة والمناط المدن أجواء تلوث من الحد إلى الرام  .الفرنس
ة هذه وقائع أهم تتلخص ة أن في القض  إلغاء الفرنسي الدولة مجلس من طلبت فرنسا أرض أصدقاء جمع

ة القرارات وت عن الناتجة الرفض الضمن س من ل ه تمسك الذ س  وزر الأول، الوزر ة،الجمهور رئ
ة البیئة ة الشؤون  وزر والطاقة، المستدامة والتنم  افة اتخاذ المتعل طلبها عن المرأة وحقوق  الصحة الاجتماع

یز من للحد الضرورة التدابیر ات تر قة الجزئ ة،  النتروجین أكسید وثاني الدق ع أنحاء الأراضي الوطن في جم
م المحددة في ملح  مة رقم وف الق ي والمجلس بتارخ  50/2008التعل  21الصادرة من قبل البرلمان الاورو

ا 2008ما    ...، المتعلقة بجودة الهواء النقي لأورو

                                                            
م ولا یدیر، مجلة منازعات الأعمال، مقال منشور على الموقع  1 ح م، القاضي الإدار  المهد ت
.:post_64.html-om/2017/09/bloghttp://frssiwa.blogspot.c   19:30، على الساعة 01/10/2019یوم.  
ام الإدارة ضد الإدارة العامة، دار هومة، الجزائر،  2   .127ص  ،2010عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأح
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ورة أعلاه وأمر الرفض المذ ة  الدولة  وقد استجاب مجلس الدولة لطلب الطاعنین بإلغاء القرارات الضمن
ة بإرسال  ة بوضعها فالفرنس ة شهر الخطط المطال ة في أجَل لا یتجاوز نها ة الأورو ي هذا الشأن إلى المفوض

  .20181مارس 
منح القاضي الإدار سلاحا فعالا  موجب نصوص صرحة  ة للمشرع الجزائر فقد تدخل  النس أما 

ة وا ه أوامر صرحة للإدارة من خلال قانون الإجراءات المدن ینه من توج لإدارة سمح له ببلورة اجتهاده وتم
  .989إلى  978في مواده  20082ینایر  25المؤرخ في  09- 08رقم 

ة نظره في دعو الإلغاء وفي حالة ما طلب منه، وإن تأكد  978إن المادة  مناس خولت للقاضي الإدار 
صدره بین سلطته التقلی م أو القرار الذ  القضاء في نفس الح ة من التحقی أن القرار غیر مشروع أن یجمع  د

اتخاذ  حددها لها، خلال أجل محدد الفي إلغاء القرار المخاصم وسلطة أمر الإدارة المدعى علیها  تدابیر التي 
اتخاذ تدابیر معینة حسب  ناء على طلب مستقل لاح بإلزامها  عد الإلغاء و ه الأمر لها  عند الاقتضاء، أو توج

عدها  979المادتین    .3وما 

                                                            
1Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 6ème et 1ère chambres réunies) sur 

le rapport de la 6ème chambre de la Section du contentieux 
Séance du 21 juin 2017 
Lecture du 12 juillet 2017  

.... D E C I D E : 
Article 1er : Les décisions implicites du Président de la République, du Premier ministre et des 
ministres chargés de l’environnement et de la santé refusant de prendre toutes mesures utiles et 
d’élaborer des plans conformes à l’article 23 de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 permettant 
de ramener, sur l’ensemble du territoire national, les concentrations en particules fines et en dioxyde 
d’azote en-deçà des valeurs limites fixées à l’annexe XI de cette directive sont annulées. 
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre et au ministre chargé de l’environnement de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre, pour chacune des zones 
énumérées au point 9 des motifs de la présente décision, un plan relatif à la qualité de l’air 
permettant de ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 sous les 
valeurs limites fixées par l’article R. 221-1 du code de l’environnement dans le délai le plus court 
possible et de le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018. 
Article 3 : L’Etat versera à l’association Les Amis de la Terre France une somme de 3 000 euros au 
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Les Amis de la Terre France, au 
Premier ministre, au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la ministre 
des solidarités et de la santé.  

ة والإدارة، ج ر عدد2008ینایر  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  2  23، مؤرخة في 21، یتضمن قانون الإجراءات المدن
  .2008أبرل 

  .244ص . عمور سلامي، المرجع الساب 3
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ع القاضي  ستط ذا  ة نظره في دعو الإلغاء تتعل وه مناس ه أوامر للإدارة  الإدار الجزائر توج
ع تحدید موقفه في هذا المجال  ة لموقف القاضي الإدار لا نستط النس ة البیئة، أما  سبب قلة دعاو حما

ة و  ع البیئ س في متناول الجم على خلاف عدم نشر قرارات مجلس الدولة، فالاجتهاد القضائي الجزائر ل
  .القضاء الفرنسي
ة : المطلب الثاني   دور القاضي الإدار في جبر الأضرار البیئ

ة لا   قتصر على اختصاص القضاء المدني فقط، وإنما هناك العدید من الحالاتإن جبر الأضرار البیئ
، خصوصا في الحالات التي تنجم عن تطبی القر  التي ینعقد فیها الاختصاص للقضاء ارات الادارة الإدار

ة التي تقوم بها الإدارة والتي لا تقل  الإضافة إلى الأعمال الماد الأفراد،  ة أضرارا  المخالفة للقواعد القانون
ح لكل من تضرر من جراء أعمال الإدارة اللجوء إلى القاضي الإدار لتحرك  ه  قتها، وعل خطورة عن سا

ة والم ة الإدارة عن الأضرار البیئ التعوضمسؤول ة    .طال
ة البیئة معنى: الفرع الأول ة في مجال حما ة الإدار   المسؤول

صفة عامة  ة  لمة مسؤول الغیر" قصد  ه شخص ما وألح ضررا  . 1تحمل نتائج فعل أو عمل قام 
قع على شخص لجبر الأضرار التي لحقت شخصا آخر ط وتتماشى مع الالتزام الذ  المفهوم القانوني ترت   .2"و

ة یترتب عنها التزام على الدولة أو أحد فروعها،  ة الإدارة هي حالة قانون وفي تعرف آخر، المسؤول
انت أعمال إدارة  بتعوض الغیر عن الأضرار الناجمة عن نشاطاتها المتعلقة بتسییر المراف العامة سواء 

ة أو على أساس ا   .3لمخاطر الإدارةمشروعة أو غیر مشروعة، ناجمة عن الأخطاء المرفق
و المطروحة على القضاء الفرنسي، والتي فصلت فیها مح لان ة  انعقاد مة التنازع وتعتبر قض

فر  08الاختصاص فیها إلى القضاء الإدار بتارخ  ة 1873ف ة لظهور مبدأ المسؤول ة البوادر التارخ مثا  ،
  .4الإدارة

ة: الفرع الثاني ة الإدار   أساس المسؤول
ة على أساس الخطأ أو بدونه أ على أساس المخاطر   ة الإدارة عن الأضرار البیئ   .تتأسس مسؤول

  
  

                                                            
  .183ص  ،2009/2010ة الحقوق، جامعة الجزائر، ل. عطاء الله بوحمیدة، دروس في المنازعات الإدارة 1
  .183، ص المرجع نفسه2
ة الإدارةعمار ع 3 ، نظرة المسؤول ة، الجزائر،  ،وابد ة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامع   .35ص . 1989دراسة تحلیل
ةالعري زروق، جمیلة حمیدة، اختصاص القضاء الإ 4 ة في التشرعات مجلة  ،دار في مجال المنازعات البیئ حوث العلم ال
ة، المجلد الب   .192ص  ،2018، 02، العدد 05یئ
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ة الإدارة على أساس الخطأ: أولا   مسؤول
ادة،  ه الدولة من س ون ذلك یتنافى مع ما تتمتع  ة الدولة عن أخطائها،  ما هو عدم مسؤول السائد قد

ه، م  ن التسل م التعوض عن الأضرار الناتجة  غیر أن هذا الأمر لا  ذلك أن خضوع الدولة للقانون والتزامها 
ادتها س ن أن تمس إطلاقا  م   .1عن أعمالها، التي تسبب ضررا للغیر لا 

ان هي ة على أساس الخطأ تقوم بتوافر ثلاث أر ة الإدارة هي مسؤول أولا وجود : فالأصل العام أن مسؤول
ة والتي خطأ ینسب إلى الإدارة، ومن جه ه المتضرر، وثالثا العلاقة السبب ة تحق الضرر الذ یدع ة ثان

  .مقتضاها ضرورة الرط بین خطأ الإدارة والضرر الواقع
ة التي یتحملها  أساس المسؤول ن الخطأ  قوم على ر ان أساس التعوض في القضاء المدني  وإذا 

ا قه على إطلاقه  ن تطب م ون الإدارة شخص معنو عام مرتكب الخطأ، فإن ذلك لا  ة الإدارة  ة للمسؤول لنس
الخطأ  عرف  ذلك ظهرت نظرة الخطأ المرفقي تمییزا لها عما  نه ارتكاب أخطاء، وإنما یرتكبها مسیروه، و م لا 

  .2الشخصي
ة ن تصور الحالات الثلاث التال م   :3ولجبر الأضرار الناجمة عن الإدارة 

س - رة الخطأ الشخصي، غیر أن التقرر بذلك یؤد إلى تجمید النشا المسؤول هو الموظف تأس ا على ف
ال الموظف عن العمل واحتمال التعوض لعسره  .الإدار لعدم إق

رة الخطأ المرفقي - سا على ف یف للإدارة  ،المسؤول هو الإدارة تأس ة الموظف، ولكن  وهو حل من شأنه حما
أخطائ ه أعوانها  ةأن تتحمل ما ارتك ثیرا ما تتحمل الإدارة التعوض .؟هم الشخص سرها   .ولكن نتیجة ل

ة، أما إذا  - الإدارة إطلاقا یتحمل الموظف المسؤول ان الخطأ لا علاقة له  المسؤول هو الموظف والإدارة فإذا 
عرف بنظرة الجمع بین الأخطاء والم المرف فتسأل الإدارة والموظف على أساس ما  اتان له علاقة   .سؤول

ل من الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ة التمییز بین    .4وهذه الحلول تقود حتما لعمل
ا ة الإدارة دون خطأ: ثان   مسؤول

ة بینهما،  ة الإدارة على أساس الخطأ القائمة على الخطأ والضرر والعلاقة السبب إلى جانب المسؤول
ات ة الإدارة، اتخذت تسم ة : مختلفة ظهر أساس آخر للمسؤول اء العامة، المسؤول المخاطر، المساواة أمام الأع

                                                            
ة الإدار 1 ة، أساس المسؤول شو ص  ،2017، 02البناء والتعمیر، العدد مجلة تشرعات ،ة في مجال التعمیر والبناءعمار ع

147.  
ط الإدار ال 2 ، النظام القانوني للض توراه الطور الثالث،  ،الجزائر  بیئي المحلي في التشرعسعیدة لعمور أطروحة لنیل درجة الد

سي،    .351ص  ،2019جامعة الشیخ العري الت
 .190ص  ،بوحمیدة، المرجع السابعطاء الله 3
، المرجع الساب4   .352. سعیدة لعمور
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لها إلى ضرورة إیجاد أساس لتعوض الضرر الحاصل للغیر من بین  دون خطأ، انطلاقا من تبررات تسعى 
الغرم، مبدأ التضامن الاجتماعي   .1....هذه المبررات مبدأ الغنم 

ة الإدارة على أساس المخاطر ة الصنع تقوم على أساسین فقط الضرر  من ممیزات المسؤول أنها قضائ
ة الإدارة على  ة،  یتمیز فیها الضرر بدرجة معینة من الخطورة مقارنة مع الضرر في المسؤول والعلاقة السبب

  .2أساس الخطأ
مة الإدارة في الجزائر عاصمة في  ه المح ة في هذا المجال نجد ما أقرت  قات القضائ ومن التطب

طالب من خلالها التعوض عما لح عمارته من أضرار  11/12/1964 ، الذ رفع دعو  عزز ة  في قض
التعوض  م القاضي  ة، ورغم عدم ح ة إلا أن القاضي  –سبب الأشغال العموم صورة غیر شرع لأن البناء تم 

ن هناك خطأ، أ على أساس المخاطر ر أن الإدارة مسؤولة قبل الغیر حتى ولو لم    .3ذ
 

  :خاتمة
ة، إلا أن  م ة والتنظ البیئة من خلال مختلف النصوص التشرع لقد أولى المشرع الجزائر اهتماما 
النظر إلى ما یوفره هذا التكرس من ممیزات  قة الدستورة أهم وأبلغ،  التكرس الدستور لهذا الموضوع في الوث

  .ئةوضمانات، من شأنها المساهمة أكثر في الحفا على البی
ة سنة  سبب 2016ولقد تأخر المؤسس الدستور الجزائر في التكرس الصرح لموضوع البیئة إلى غا  ،

انة  الإضافة إلى عدم احتلال هذا الموضوع الم ل عام،  ش عود في المقام الأول إلى حداثة موضوع البیئة 
عتبر دسترة ال ة في الجزائر، ولكن رغم التأخر  ة التي تحتلها التنم ار استراتیجي وضرورة قانون ح في البیئة خ

  .نثمن دور المؤسس الدستور فیها
ر الدستور البیئة في ثلاث مواضع هي ع : ولقد ذ الدولة، الفصل الرا اجة، الفصل الثالث المتعل  الدی

عني تكرس الدستور لأ موضوع ضرورة حرص الجهات المختصة  هذا  الحقوق والحرات،و حمایته، المتعل 
ة الأمن البیئي،  قى القاضي الإدار الفاعل الأساسي لحما ح تلك الحقوق شعارات لا طائل منها، لذا ی وإلا تص
عدم  قتنع  ع إلغاء أ قرار  ستط ة، ف ة القرارات الإدارة البیئ ه من سلطات في تقدیر مشروع نظرا لما یتمتع 

د هذا الحد، وإنما تمتد إلى مشارف ملائمة تلك القرارات مشروعیته ولا تتوقف سلطات القاضي الإدار عن
ما أكد الدستور في المادة  ة البیئة،  ه أوامر للإدارة في سبیل حما ة، وتوج منه على ضرورة حرص  163البیئ
ة من بین تلك الأجهزة السلطات الإدارة ام القضائ   .أجهزة الدولة على احترام الأح

                                                            
  .199ص  ،عطاء الله بوحمیدة، المرجع الساب 1
  .200المرجع نفسه، ص  2
ة، المرجع ا3 شو   .155ص  ،لسابعمار ع
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ة ل ة القضائ اب منهاغیر أن الحما ا لعدة أس ق قا حق ة لأنها لا تعرف تطب   :لبیئة في الجزائر نسب
ة، وإنما تحرك بناء على دعو لكن نظرا لنقص الوعي البیئي لد المتدخلین  - ست آل ة ل ة القضائ إن الرقا

ة ام القضائ النتیجة ندرة الأح ة و ا البیئ   .في المجال البیئي، نتج عنه نقص في حجم القضا
قلص من سلطة ع - فرض تدخل الخبراء والتقنیین، الأمر الذ   دم تخصص القضاة في المجال البیئي، مما 

ان التقرر غیر ملزم للقاضي  .القاضي إلى مجرد المصادقة على تقرر الخبیر حتى ولو
ع نصوصه - ط  .تضخم التشرع البیئي والغموض الذ 

ة أكثر للبیئة نقترح   :ما یلي لذا من أجل تحقی حما
ة، من خلال تفعیل ح الإعلام البیئي - المشاكل البیئ ة الجمهور    .العمل على توع
قها - سمح للقاضي الإلمام بها وتطب ل  ش ة في تقنین واحد،   .جمع التشرعات البیئ
ن قضاة متخصصین في مجال البیئة، وإعطاء القاضي الإدار سلطات أوسع في مجال المنازعات  - تكو
اره العین الساهرة لسلامة البیئةالبی اعت ة،   .ئ
ة الضرر البیئي - ة نظرا لخصوص  .تعجیل الفصل في المنازعات البیئ

  
  

 


